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من الأولويات التي تهتم بها الحكومات وذلك لارتباط هذا  لقد أصبحت حماية المستهلك  :الملخص  تيارت - دونـجامعة ابن خل  *أيت عيسى عيسىالدكتور   في ظل الإصلاحات المستهلك الجزائري خلق  فتوفير هذه الحماية معناه: ذات البعد الاجتماعي والسياسي بالعديد من القطاعات الجانب توفير للمستهلك ما يحتاجه ، نافس بين المؤسسات في إطار قانوني خال من مختلف أساليب الغشت يحترم المقاييس  في ظل مراقبة الجودة ومعاقبة كل من لا من السلع دون التعرض إلى الخداع إضافة إلى العديد من الحقوق التي ، المستهلكين السماح بتكوين جمعيات لحماية، بها المعمول والخدمية اثر واضح على عدم بروز الدولة لجل القطاعات الإنتاجية  لاحتكارولقد كان   .والإعلام ،والتعويض أن تتوفر للمستهلك كالحق في الضمان،يجب  ن سياسة غير أ فيه الجزائر الاقتصاد الموجه التي عرفت على مدى طول الفترةالمستهلك  مصطلح سواء من الجانب ه انعكاس على المستهلك سيكون لئر الانفتاح الاقتصادي الذي دخلت فيه الجزا ن يضر بالمستهلك، أنه أعن أي قصور من ش ولةؤ المس هي السابقالدولة في  تنلقد كا  مقدمة: Résumé : la protection du consommateur est  devenue l’une des  priorités des  gouvernements .  a cause  de sa liaison avec  les   déférent  secteurs et sa dimensions  sociologiques et économiques, cette protection concerne  la création des entreprises dans  un cadre  juridique  loin de toutes fraudes Et mètre  a leurs dispositions tous ces besoins  sans être exposés  aux supercherie a  travers   la motivation  de la création  des associations de protection  du  consommateur , et de protéger leurs droits  a l’information  a  la garantie et l’indemnisation  .من الجانب الاقتصادي أوالتشريعي  العديد هناك قانون الاستهلاك، وهذا لا يعنى أن السوق الوطنية كانت تتصف بالفوضى بل كانت ساهم في عدم ظهور الحاجة إلى مما ، سياسة الانغلاق السابقة ومحدودية القطاع الخاصبسبب  قانون العقوبات، ك ،وانين التي من شانها حل النزاعات التي يكون المستهلك طرف فيهامن الق
 أستاذ محاضر كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجامعة ابن خلدون تيارت. *                                                 
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ف عمليات تكثي ى الدولةتدفق السلع على الأسواق من مختلف البلدان وعل الجانب السلبي:  راجع للمنافسة.يعطى للمستهلك أكثر حرية في اختيار ما يقتنيه بالجودة العالية وبالسعر الذي يراه مناسبا وهذا يمكن حصره في التنوع الذي تعرفه السوق بسبب المنتوجات الأجنبية مما  :جانب الايجابيال  الدولة مجبرة على تغيير إستراتجيتها السابقة وسينعكس ذلك على المستهلك الجزائري من جانبين:تبني سياسة الإصلاح للدخول في اقتصاد السوق سيجعل  أنغير  القانون المدني، القانون التجاري. ن إونظرا لعدم التوسيع الكافي في الموانئ التجارية ف ،المراقبة وإجراء التحاليل على المواد المستوردة كما هو  ن الأمراضيخص تركيبة المنتوج وخاصة في الماد المصنعة مما قد يعرض إلى العديد مومن جهة أخرى هناك تضليل فيما ، الحمائية بالإجراءاتالأمر يتطلب أيضا السرعة في القيام  أيضا  فالأمر يتعلق ،ومراقبة الجودة ولا عند إنشاء المعاهد الخاصة بإجراء التحاليل المخبرية عمال الغش والتدليسأعملية حماية المستهلك لا تتوقف عند سنّ القوانين المتعلقة بردع  إن  في بعض المنتجات الصينية. أي حماية  الاستهلاكية لضمان مستوي معيشي لائق الذي يسمح باقتناء المواد بالجانب الاقتصادي أجور العمال، ضمان الشغل،  ،أسعار الاستهلاك فتتوسع هذه الحماية إلى ،القدرة الشرائية للمستهلك أو تلبية  تلبية حاجته الشخصية ن أجلبمقابل او مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي مفيما يخص مفهوم المستهلك في القانون الجزائري فهو "كل شخص طبيعي او معنوي يقتني   مفهوم المستهلك: -أولا  إجراءات حماية المستهلك الجزائري من الجانب القانوني: المحور الأول  سعار بعض هذه المواد.ألاستهلاك وتسقيف تدعيم الدولة لأسعار المواد الواسعة اض الفئات التي هي دون عمل، مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، عبلضرورة تقديم إعانات  يقتني  إن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم الضيق في حماية المستهلك، إذ أن في نظره من  1.حاجة شخص أخر أوحيوان متكفل به" لق بحماية يتع 2009فيفري  25مؤرخ في  03/ 90، قانون رقم  2009مارس  08، 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  1                                                   .تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات إستهلاكية في مفهوم هذا المرسوم" " لا :02ورد في المادة حيث  254- 97المرسوم التنفيذي  1تبني المفهوم الضيق مؤكد في  سلعة أو يحصل على خدمة لهدف مهني لا يعتبر مستهلك.   . 03مادة ال المستهلك وقمع الغش،
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له، ومجرّدة  قدّمت للبيع أويستفيد من خدمات عرضت كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعاالمحدد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية" أن المستهلك  02-04كما أشار القانون  خبار ألا تخلو من  ت الجرائدامن الأولويات وأصبحت صفح حماية المستهلك لقد أصبحت  من كل طابع مهني." أصبحت الحاويات في  هذا المجال، وفى ظل الانفتاح الاقتصادي عن المتابعات القضائية في وقلة  ،قيل الإداريةالعرا ببسب ،لدى السلطات عندما تطول مدتها االموانئ التجارية تشكل هاجس الإجراءات الرقابية على المواد  يخص مايف من الأداء السريع وبفعالية نالإمكانيات التي تمكّ  سمح  ن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي رفعت احتكار الدولة السابق في جل القطاعاتإ  ما كانت هذه المواد سريعة التلف.لويزداد الأمر خطورة ك .المستوردة إلى القضاء  أإذ أصبح يلج ،ع من الوعي لدى المواطن عامة والمستهلك بصفة خاصةبظهور نو  أمر غير  عكس ما كان في السابق حيث كان يرى في مقاضاة مؤسسة عمومية ،عن حقوقه للدفاع ات والمناخ الاقتصادي الجديد سمح ببروز العديد من المنازع ن التحرّرمهذا النوع   تمثل في نظره الدولة. إذ ممكن سنة إصدار القانون المتعلق بحماية المستهلك فان هذا الأخير لم يستفد  1989فإلى غاية   كان لابد من إيجاد قانون خاص لها لضبطها. والتجاوزات   لقانون المدني.ا لتي أدرجت في إعدادالمعطيات الأساسية اوالمهني متساويان في تدخلهما ولكن من خلال تطور العلاقات الاقتصادية تم إحداث تغيير في ن المستهلك أمبدأ سلطان الإرادة يفترض  أما فيما بخص طبيعة المتعاقد فبمقتضى -  .القانون المدني أشار إلى حماية فئة لم يطلق عليهم مصطلح المستهلكين -   .وما بعدها 429نصت عليه اقانون العقوبات يعاقب الغش في بيع السلع وهذا م -   عموما بمكافحة الغش وكل التعسّفات: فكان الأمر يتعلق من حماية خاصة
I .قانون حماية المستهلك في الجزائر:  

جانفي  04 حماية المستهلك في عقد البيع الدولي في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دفاتر السياسة والقانون العدد شبة سفيان، 1                                                                                                                                                2011.  
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فترة  القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك وهذا طول تحديد إلى 1يهدف هذا القانون   اعتبارا لنوعيتها كما أشار هذا القانون إلى: و الخدمة للاستهلاكأعرض المنتوج 
المقاييس المعتمدة  الذي يعرض للاستهلاك يجب إن تتوفر في الخدمة أو المنتوج -   : في المنتوج الخصائص التي يجب أن تتوفر. 1 أي لابد من ذكر ، يجب إن يستجيب المنتوج أو خدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك -   .تميزهو القانونية والتنظيمية التي تهمه  والمواصفات   .الاحتياطات الواجب اتخاذها ،التاريخ الأقصى للاستهلاك، كيفية الاستعمال ،تاريخ الصنع ،جب إن يستجيب للنتائج المرجوة منه لابد أن يقدم وفق مقاييس تغليفه، يذكر مصدرهي -   .كميته ،مميزاته ،منشأه ،صنفه ،تركيبته ،طبيعته
تعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه، وهذا خلال مدة زمنية يجعله غير صالح للاسهو التزام يقدمه المحترف للمستهلك بأن يضمن سلامة المنتوج من أي عيب  :الضمان. 2 المتعلقة  الأحكامالعديد من  09، 08، 07، 06في مواده الأولى  02- 89لقد تضمن قانون   دة عن طريق التنظيم.محدّ     المتضمن ضمان المنتوجات والخدمات 15/09/1990المؤرخ في  90/266، مرسوم التنفيذي 40الجريدة الرسمية رقم:  2 القواعد العامة لحماية المستهلك.يتعلق ب 1989فيبراير  07مؤرخ في  89، قانون رقم 06الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  1                                                   06  آلات موسيقية  12  أجهزة كهرومنزلية صغيرة  06  لوازم الساعات  18  آلات الخياطة والغزل  12  أجهزة التصوير  12  أجهزة تسجيل الصوت ونقله  12  أجهزة كهربائية للإشارة السمعية  18  أجهزة التسجيل ونقل الصورة  12  آلات المكاتب وأجهزتها  18  أجهزة تكييف الهواء  06  ب كهربائيةلع  12  أجهزة التسخين  12  محولات و/أو مثبتات الكهرباء  18  أجهزة التبريد والتجميد  12  مولدات الكهرباء، بطاريات  18  أجهزة الطبخ  الدنيا بالشهرمدة الضمان   منتوجات أو منتوجات مشابهة  الدنيا بالشهرمدة الضمان   منتوجات أو منتوجات مشابهة  ن ومدة الضمان الدنيا الخاصة بهاالمنتوجات الخاضعة للضما قائمة: 01 الجدول رقم  90/266.2 التنفيذيذلك المرسوم  أعقببالضمان. كما 
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المنتوجات غير مذكورة في القائمة السابقة يجب أن لا تقل مدة ضمانها عن ستة  ملاحظة:  .12ص  2003دار الهدى الجزائر  البواقيلولاية ام  والأسعارة المنافسة دليل المستهلك، مديري المصدر:  12  أجهزة الإعلام الآلي المصغرة  12  ومكافحتهاأجهــــــــــــزة الحمايــــــــــــة مــــــــــــن الحرائــــــــــــق   12  أجهزة الوزن والقياس  12  مضخات كهربائية  12  دراجات ودراجات نارية  12  أدوات كهربائية محمولة  06  أجهزة الترفيه والرياضة والتسلية  12  آلات وأجهزة الغسل والتنظيف الأخطار التي قد تهدد صحة  القيام بالمراقبة المطابقة قصد تفادى الإجراءات الإدارية: .3   عد البيع الملائمةللاستهلاك بإقامة الخدمات ما بكما يلتزم المحترفون المعنيون بوضع المنتوجات الخاضعة لإجبارية الضمان ، ) أشهر06( المنصوص عليهم في قانون  إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ويقوم بهذه المهام، المستهلك والمراقبين التابعين  لمراقبين العاميناو  نجد أيضا مفتشي الأقسام والمفتشين ،الجزائية الإجراءات ص بها قبل إنتاجها أو يجب أن يرخّ  أشارت إلى أن هناك بعض المنتوجات 16المادة   وإثباتها. أحكام هذا القانون لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش كلهم مؤهلون لمعاينة مخالفات خذ أ لمذكورين سابقان ايمكان المؤهلإنه بأكما أشارت المادة التي تليها  خطارهاوذلك نظرا لأ صنعها سحب  المواد الأخرى فقد تعرضت إلى أما ،عينات لتحليلها مخبريا (مراقبة الجودة وقمع الغش)   المنتوج عند عدم مطابقته للمقاييس المعمول بها.
وهى تتمثل في  الباب الثالث من هذا القانونهذا الجانب لقد تناول  الإجراءات الجزائية: .4 منع دخول المحل وكل عرقلة لممارسة  ،لين قانونا، كرفض تسليم الوثائقفي حق المؤه التجاوزات فيجوز  ،أما فيما يخص عدم مطابقة المنتوج ولم يتم تغيير اتجاهه في الأجل المحدد  .435حسب ما ينص عليه قانون العقوبات المادة  الرقابة والتي يعاقب عليها غلق  ،بسحب السجل إجراءات تتعلق أشارت إلى التي العديد من المواد ذلك كما تلت  .مسؤوليتهوالقيام بإتلافه على نفقة المخالف وعلى  مصادرته   والتي سبق ذكرها. أو الخدمة في المنتوج بالخصائص التي يجب أن تتوفر في حالة الإخلال الموزع أو الوسيط ،سواء المنتج المؤسسة المنتجة وكذا التعرض للعقوبة



   المستهلك الجزائري في ظل الإصلاحات   )2(19 – ةقتصاديدراسات إ - مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةجامعة زيان عاشور بالجلفة                                        

96  

البيانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الوسم هو جميع : الوسم .5  والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو  ،الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي  ف حسب طبيعة وصنف المنتوج بالنظر للخصوصيات التي تميزههذه البيانات تكيّ   يرافق منتوجًا ما أو خدمة أو يرتبط بها. ،طوق الخمور والمشروبات الكحولية  ،الحلويات السكرية ،الخل السكر ،نذكر منها على الخصوص: الملحبعض المنتجات الغذائية بحكم طبيعتها تعفى من ذكر تاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية،   يجب أن يعلم بها المستهلك. ساعة  24التي تستهلك في حدود منتجات المخابز  ،% أو أكثر من الكحول10التي تحتوي على   من تاريخ تحضيرها والأجبان المخمرة الموجهة للاختمار كليًا أو جزئيًا داخل تعبئتها.
إنفتاح الاقتصاد الجزائري على الأسواق الدولية مما يكثف من عمليات التبادل التجاري،   ت القانونية الجديدة لضمان حماية اكثر في ظل الانفتاح الاقتصاديءاالاجر  ب)   مستوى الحدود (الموانئ، المطارات، الحدود البرية) وذلك قبل عملية التصريح الجمركي.لجودة وقمع الغش على إلى التراب الوطني لتفتيش مسبق تقوم به مصالح الإدارة المكلفة بمراقبة ايخضع دخول المنتوجات المستوردة : توجات المستوردة على مستوى الحدودنمراقبة الم. 6 وما تفرضه من  افة الى ضرورة إندماج الجزائرفي الفضاءات العالمية في ظل متطلبات العولمةإض وخاصة في قانون  يتشريعفي الجانب ال كان من الضروري إجراء تغييرات جذريةف .تنميطو توحيد  واسع يهدف  وقد عمدت وزارة التجارة لانشاء وتطبيق مخطط .صلاً ألك الذي لم يكن موجودا هالمست المتعلق  2003 جويلية 19 المؤرخ في 03- 03إصدارالمرسوم التنفيذي رقم -   1:وفي هذا المجال تمّ  المستهلك وقمع الغش والاعلام الاقتصاديتكثيف التشريعات والتنظيمات المطبقة في مجال تنظيم وظبط النشاطات التجارية وحماية ل مراقبة التجمعات الاقتصادية  لى:إ وفي ما يخص المستهلك وحمايته فقد أشار المرسوم  06.2 /95المرسوم  إليهاوجاء ليؤكد تحرير الأسعار التي سبق وأن أشار ، بالمنافسة تحد من  ىت التاوإزالة كل الممارس ين رفاهية المستهلكين،تحديد شروط المنافسة في السوق،سوتح   .المنافسة

 23/06/2004/مؤرخ في04/02م بالقانون رقم المتعلق بالمنافسة والمتم 25/01/1995مؤرخ في  95/06مرسوم  2 وزارة التجارة، العامة لظبط النشاطات وتنظيمها،رسالة المديرية . 1                                                 
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قواعد المنظمة مسايرة الجانب مع متطلبات إقتصاد السوق،  ويهدف الى خلق إنسجام هذا  2006الإطار التشريعي الجديد  -  إنشاءمنظومة للغرامات على الصفقات.ضمان مراقبة أكثر فعّالية للسوق الوطنية،وتخفيف التنازع القضائي عن طريق   .شرعيةافضل لمصالح المستهلكين والاعوان الاقتصاديين الذين يقعون كضحايات لعمليات تجارية غير يرحماية توف لى:إيهدف  والذي 2004مؤرخ جوان  /04/02رقم  إصدار المرسوم -  القيام بدورها في  هذه المؤسسات لإهمالكيد أحد ذاته نوع من تفي  هو لحقوق المستهلك الاستجابة عدمو أضرر  أي أنذ إ وحتى العمومية منها جانب المؤسسات من حقوق المستهلك التستر على نم هناك نوع نألا إ ،المستهلك حماية مجال يف القانونيعرفه الجانب  الذيطور رغم الت  .إلزامية التعامل غير التمييزي، وإدخال الطعن الاداري -   .تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حماية المستهلك -   .المستهلك حماية لصحة وامن أفضلضمان  -   وذلك من خلال: الاتحاد الاوربي واتفاقية العالمية للتجارة كثير من في  التعاقد شروط ذلك" عدم قراءةفي  خردى المواطن ساهم هو الأل الوعيوغياب  إلى ضياع التواتر في  دى الارتفاع والانخفاض المفاجئأكثيرا ما  فيما يخص الكهرباء "فمثلا  .الأحيان لى عدم الاستفادة من إدى أمما  العقد يغير المنصوص عليه ف لا بشكل ضعيفإيصلها الربط  ن المناطق لامن العديد أ حينفي  شهري بل اشتراكمقا ستفادة من خدمات الانترنيتالا  .لى طلب التعويض"إ ءاللجو جهزة الكهربائية ولكن دون العديد من الأ السوق في  السلع % من41 حوالين أحيث  المهدفي  وقمع الغش لازالت الجودة رقابة"  دنى تعويض.أهذه الخدمة رغم الدفع شهريا ودون   1".غير مصرح بها %18% منها مستوردة و40شوشة والمحلية مغ
 . 799العدد  2005جوان  15تقديرات المركز الجزائري لمراقبة النوعية ،جريدة صوت الغرب  1                                                 
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% من المنتوجات 80 حواليتهدد اقتصاديات العالم  التيا لتفاقم حالات الغش ونظرً  ضرورة  ترى"وزارة التجارة  نإعلى سياسة الاستيراد ف جزائر بشكل كبيرلا لاعتماد اونظرً  ،مغشوشة الجانب  يف كثر تعقيدا عن ما هوأحماية المستهلك  يف الاقتصادين السيطرة على الجانب إ : الحماية الاقتصادية للمستهلكالثانيالمحور   1.مراقب للمنتوجات المغشوشة" 1500وتوظيف  استحداث وكالة وطنية لمحاربة الظاهرة يف تضمن حماية المستهلك والسهر  التيصدار القوانين إ على يعتمد خيرإذا كان هذا الأف ،القانوني و أ من اقتناء حاجاته نهئية قوية تمكّ اشر  بقدرة ع المستهلكتمتّ ن توفير الحماية للمستهلك معناه أذ إ ،الاقتصاديالجانب  احتواء يختلف فمر ين الأأتهلكين. غير بعث التوعية بين المس الجمعيات في وإشراكأساليب الغش، كل  اكتشافمن  تمكّن التيواتخاذ كل التدابير  ،قهايتطب يف رامةصعلى ال الواسعة  الأساسيةاد و الحصول على الممان ض لىإالضعيفة الدخل  كما تسعى البلدان الأقلعلى  لى تحسين المستوى إ وذلك سعيا من طرف الدولة الاستهلاكأسعار المواد الواسعة تدعيم  -  .المتاجر يف الموادسعار لكل الأ مع تظهير ساسيةتسقيف أسعار المواد الأ -  رفع القدرة الشرائية عن طريق:في  جه تتدخلو الاقتصاد الم إطارفي  الفترة السابقةفي  ذا كانت الدولةإف سعار معقولة.أالاستهلاك ب عن  انجروما  السوق اقتصاد يوالدخول ف التحولات الاقتصادية غير ذلك نتيجة مر اليومفالأ  .للمستهلك المعيشي القيام  مكانالإب فلم يعد اليوم ،استراتجيات السياسة السابقة عصفت بكل صلاحات هيكليةإمن  ذلك كبح  إلى أدت 1986 فالأزمة البترولية ،الشرائية للمواطن الجزائري القدرة على كبير ثرأ العالمي الاقتصاد عرفها التي لقد كان للتحولات: ية على القدرة الشرائية للمستهلكثر التحولات الاقتصادأ   .ظرفي وألا بشكل محدود إ بهذه المساعدات جلبت  ،جديدةسياسة اقتصادية إصلاحية  إطارفي  انطلقتالإجراءات التي ف .مستوردة غالبيتها في والتيالمواد الاستهلاكية  أسعار ارتفاع إلى أدت كما ،حدة البطالة ارتفاعزاد من  مما ،ستثماراتالا بتحسين الدخول،  للحد منها عقد التسعينات رغم محاولات الدولةفي  هذه السياسة تفاقمت انعكاسات .ةالعمال من تحرير للأسعار، رفع دعم الدولة، تقليص فائض :الليبرالي الاقتصادمعها كل معالم   على هامش ملتقى حول الغش وحماية المستهلك، نفس المرجع. تصريحات وزير التجارة الهاشمى جعبوب، 1                                                    :الأجورتدعيم . ولاً أ  :في الدولة فتمثلت مجهودات .(الصحة والتعليم) الاجتماعيةوالمحافظة على مجانية القطاعات 
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نه تمّ بشكل أ لامؤشر الأجور إتطور رغم  :جراءالشرائية للأ جور والقدرةأ. تطور مؤشر الأ لة الدولة وهو يمثل محاو  نالتنفيذييعوان سرعة بالنسبة للأبكانت  ن وتيرة الزيادةأفنجد  ،غير متباين ت على حساب الفئات ن هذه العملية تمّ أغير  .جور المتدنيةصحاب الألرفع وتحسين المعيشة لأ لى إدى أجراء " هذا الإعوان التحكمأطارات و الإهيل "ي غالبيتها ذوى التأتشكل ف يخرى والتالأ تدارك . وتمّ لدى هذه الفئة حباطولّد نوع من الشعور بالتذمر والإ جور مماتقارب نسبى في الأ ساس أتقييمها على  يصبحت تعتمد فأ يخيرة والتجور الأراجعة الأم يف أهذا الخطل الحكومة ، الاجتماعيوكان لذلك انعكاسا على الجانب  الهيكلي فلقد شهدت هذه الفترة مخطط التعديل  الشهادات. والمنحنى  ،جراءوالزيادة في دخول الأ الاستهلاك أسعار ينتيجة لوجود عدم تكافؤ بين الزيادة ف التحكم ثلث القدرة  وأعوان الإطاراتدى بفقدان أما م الأجورمؤشر في  الملحوظيظهر التباين  المضمون في كل سنة تقريباً دنى ي الأجر الوطنخضع الأ :رفع الأجر الوطني الأدنى .ب Source: Rapport National sur le Développement Humain C.N.E.S Treizième Session p 150  82.5  85.1  94.0  117.4  التنفيذ أعوان  69.6  73.7  82.7  90.1  عوان التحكمأ  68.7  71.5  85.3  87.4  اراتـطالإ  1996  1995  1994  1993  نةـالس  شر القدرة الشرائية لمختلف الفئاتؤ تطور م: 05 جدول رقم  :ل الموالىالجدو في  ذلك ويمكن تلخيص الشرائية. في عقد التسعينيات  الأولىمرات خلال الأربع سنوات  03حيث تضاعف لى العديد من الزيادات إ  18000  2012جانفي  4800 1997جانفي  15000  2010جانفي  4000 1994جانفي  12000 2007جانفي  2500 1993جانفي  10000 2004جانفي  2000 1992جانفي  8000 2001جانفي  1800 1991جانفي  6000 1998سبتمبر  1000 1990جانفي  المبلغ الشهر والسنة المبلغ بالدينار الشهر والسنة  ونتطور الأجر الوطني الأدنى المضم :06 جدول رقم  يظهره الجدول أدناه: وهذا ما
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بالمواد الواسعة  الأمرق تعلّ يو  الأساسيةضمان مستوى معيشي (متوسط) يسمح بتلبية الحاجات  يمكّن من المضمون لافإن الأجر الأدنى  اسميارغم أن نسبة الزيادة السنوية كانت مقبولة  )ONS-DZوزارة العمل والضمان الاجتماعي عن ( المصدر:    5400 1998جانفي  مجهودات الحماية الاجتماعية لإعانة الفئات المحرومة و  رغم :والمنح الإعاناتتقديم  .ج  ..).، دقيق .، حليب(زيت، سكر الاستهلاك قدم من طرف الولاية المقدمة من جهة وعدم القدرة على تغطية كل الاحتياجات لهذه الفئة لأنها تبسبب ضعف المبالغ  لمنح مختلفة إلا أنها تبقى جد محدودة التي لا تملك مهلات وذلك بتقديمها ) والتي تدفع للأشخاص الذين بلغوا سن AIG(∗∗أو منحة النشاطات ذات المنفعة العامة   .1992سنة تم منحها ابتداء من  ICSR ∗ دخل ندو الاجتماعيةبمنحه الفئات   1:ر بـسواء تعلق الأم .على أساس حصص متساوية ولا تأخذ بعين الاعتبار عدد المحتاجين وكذا  ،دون دخلمن تدفع لأرباب العائلات الذين هم  )AFS(∗∗∗ المنحة الجزافية للتضامن  % من الأجر الأدنى المضمون.50دينار وهذا يقارب  2800وتم رفعه فيما بعد إلى  دينار 2100بمبلغ  وحددت مقابل مساهمتهم في أشغال ذات منفعة عامة في ورشات البلدية،العمل وهذا  د دوح سنة، وكذا للمعوقين والعاجزين عن العمل (دون اشتراط السن) 60 عمارهم عنألذين تزيد ا معدلات البطالة في عقد  ارتفاعمحسوس، فإن نسبة كبيرة تعاني من البطالة كما بيّنا سابقا (وإذا كان هذا الأمر يتعلق أساسا بالفئات ذات الدخل الضعيف التي تضررت بشكل  .1996دينار سنة  900إلى  وارتفعدينار شهريا  600مبلغ المنحة   CNES les effets socio-économiques. P 255 1                                                  راتبها على الغذاء.كل % من المعوقين تنفق 54أكثر من  -  من كبار السن تنفق كل راتبها على الغذاء. %70 -  الشبكة الاجتماعية تصرف مستحقاتها كلياً على الغذاء. ديمستفي% من 67 -  فإن: CNEAP2 وحسب دراسة أعدتها لفئات واسعة. الاجتماعيةالتسعينات) وكان لذلك أثر كبير على الحياة 
∗ ICSR indemnité aux catégories sociales sans revenus. 
∗∗ AIG indemnité activité d intérêt général. 
∗∗∗ AFS  * allocation forfaitaire.de solidarité. 2 CNES projet de rapport sur la conjoncture 
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ما  في الاستهلاك وخاصة في عقد التسعينات وهذا تدنى ولقد عرف الفرد الجزائري عامة - تدهور في النمط " 1أثبتت: 1998في مارس  *CENEAPوحسب التحقيق الذي قامت به   :التالي يظهره الجدول في وتيرة الاستهلاك الشهري وهذا  اتناقصحيث شهدت  1997 – 1993الاستهلاكي خلال الفترة  فأسعار  ".لنمط الاستهلاكي أساسا إلى ارتفاع الأسعاروالخضر الجافة ويرجع هذا التغيير في االخضر الطازجة والفواكه. وتم تعويض هذا النقص باستهلاك مواد غذائية أقل تكلفة كالعجائن، الغذائية كاللحوم، البيض، وبدرجه أقل مشتقات الحليب،  الموادبالنسبة لأغلب المنتجات وخاصة  سنة  الحال بالنسبة للفواكه والخضركما هو  اتدريجي اتحرير الدولة شهدت  تدعمهاالسلع التي كانت  سنة  فيالدقيق  وأخيرا، 1992وسنة  1989في سنة  أخرى منتجاتل توسعت ومن ثم 1980 الديوان  بها فحسب دراسة قام .فئات المجتمعل ستهلاكالاتباين في  إلىولقد أدى ذلك أيضاً   1995.2 % من الأسر الأكثر فقراً 10أظهرت أن  1995لتقييم المستوى المعيشي لسنة  للإحصاء الوطني ت الاقتصادية االقطاعفي  وخاصة الإضراباتكثرت  على ما هو عليه بل الأمرلم يستمر   4.)"1996 – 1990% للفترة (30) 1999 – 1985% للفترة (45 ائية للمداخيل بشكل كبير، بنسبةالقدرة الشر  انخفاضوهذا راجع إلى " 3ا.% من الأسر الأكثر غنً 10مما يستهلكه  1/10 تستهلك ما يوافق الدولة من  إيراداتذلك نمو وارتفاع في  ستغلينم الأجورفي  قانون الخاص بكل قطاع والرفعال إصداروالمستقل منادين بضرورة  الرسمي النقابيالضغط  استمر، ةيممو يفة العظعمومية والو لا  .Cnes rapport sur le développement humain en Algérie situation actuelle état nutritionnelle de la population et des enfants bulletin n07 P 118. 2 Synthese de gredaal ,revenus et consommations,la pauvrete en algerie une consequence des contraintes de l’enveronnement naturel. 3 Cnes rapport sur les effets économiques et sociaux. 4 Gredaal.com A Bouzidi les années 90 de l’économie algériennes ENAG édition P 163 1                                                   .%50وبنسبة  وكذا المنح الخاصة بالجامعيين المهنيبالمتربصين بمعاهد التكوين رفع لمنح الخاصة  -  2008مع الدخول الدراسي  ستنطبق تخص الفئات المستفيدة من شبه الراتب ات التيالقرار لى ذلك تم صدور العديد من إ إضافة  جلّ القطاعات.في  الأجورالبترول وبالفعل تمّت مراجعة  أسعارالعملة الصعبة جرّاء ارتفاع 
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وخاصة بالنسبة  مستقرة وإبقائهاسعار محاولة السيطرة على الأفي  الدولة تدخلت أنفنجد   ة الفئات المحروم لمدا خيدعم ب تهتم والتيالمجهودات السالفة الذكر  إلى إضافة  :الأسعارعلى  للتأثيرمجهودات الدولة  - ثانيا  دج شهريا. 12000 بين بالدكتوراه وهم دون عمل وذلك رفع المنحة للمسجلّ  - مناطق الجنوب الكبير في  وهو التكفل بالمستهلكين أخراهتمت بجانب أنها  نجد، الأساسيةاد و للم طق بدعم تفادت هذه المناسالمواد ارتفاعا مبررا بارتفاع تكلفة النقل فا أسعارتعرف  غالبا ما الذي أو  الأجرفي  سمح بالزيادة مماالمنطقة  بالاستفادة من علاوة الأجورمستوى  خاص سواء على في المؤرخ  07/216 :رقم التنفيذيمناطق الجنوب بموجب المرسوم استفادت   1:الإجراءاتباتخاذ العديد من  لاك وذلكالمواد الواسعة الاستهأسعار دعم ب الكيلومتر الواحد وشملت في  دينار جزائري لكل طن 03عويض تحديد الت حيث تمّ  05/07/2007 ذلك  ضبطمست المواد الواسعة الاستهلاك وتم  التيرتفاع بعد موجة الا الأسعارتسقيف  - .... السميد :الأساسية المواد العديد من في  دج 60و الكيسفي  دج 40ـ ديد هامش الربح بسمنت تحدج الإ 200بسعر  ناغاز البوت - % 50بنسبة  مناطق الجنوب ندعم سكا الكهرباء - دج  2500لتر بسعر  1 الحليب المبستر - دج 7.50غ بسعر 250الخبز العادي بوزن  - .دج 6000 بالقمح اللين من السوق العالمية يقدر  ءاقتنا أندج للقنطار رغم  2000الدقيق  - لهذه المواد: الأقصىالحد  تحديد إلى 09المادة  أشارتالمتعلق بالمنافسة حيث  19/07/2003في المؤرخ  03/03رقم  بالأمر مادة في % كما هو الحال 45حد للمتعامل الاقتصادي  أقصىمحاربة الاحتكار وتحديد  -  T V A مؤقت من بإعفاءستفادة الاو استيراد البطاطا في  تدخل الظرفى للدولةال - حالة البيع بالتجزئة.  الزيت للاستهلاك البشري.
 .61ص  ،ئرالمركز الجامعى بالوادى الجزا 13/14/04/2008أ. كريم قش مداخلة بعنوان حماية القدرة الشرائية للمستهلك، الملتقى الوطنى الاول حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي  1                                                 
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لذوى الدخول  " كتب الدراسة مجانا "عيني أو ماليعند كل دخول مدرسي بشكل  إعاناتحيث تقدم  اجتماعي كل دخولفي  كما هو الحال ظرفيولو بشكل  على السلطات العمومية المساهمة ميحتّ  الاجتماعيبالجانب الدولة اهتمام  فقط بل نجد ان بالمواد الغذائية فلبالتك الأمرلم يتوقف  وفضلا  رص الدولة على التكفل بهذا الجانب الحساسوان ح ،الرمزية الأسعار بعض رغم فرض مجانية العلاج لا زالت قائمة أن إلامختلف القطاعات في  خوصصة العديد من المؤسساتفي  والشروع اقتصاد السوق ميكانزماتفي  دخول الجزائر رغم الصحيالجانب فيما يخص  أما  .مجانية التعليمفي  والاستمرار الالتحاق بمقاعد الدراسة أولادهمن الضعيفة والبطالين لتمكي حيث "عمدت وزارة  .معقولة وبأسعار الجنيسة بالأدويةما يعرف  إنتاجبالجزائر عن طريق  وأسعارها الأدويةسوق  جديدة لضبط راتجيةتسإ، اتخذت العمومية الإستشفائيةتقدمه المؤسسات  عن ما % 70 % على ان يتم الوصول لاحقا الى45جزائر الىالفي  الجنيسة الأدويةرفع حجم  إلى الصحة ضرورة  عرف التشريع الجزائري إستفاقة فيما يخص واقع حماية المستهلك في الجزائر:  1."الأصلي% عن سعر الدواء 30 بحواليارخص  الأدويةهذا النوع من  أن إلىنظرا  لاسواق الوطنية بسلع حماية المستهلك سواء بسبب الانفتاح الاقتصادي والتخوف من إغراق ا تنميط وتوحيد التشريعات التي تفرضها العولمة.ولكن رغم ذلك فان  مغشوشة، أوبسبب حتمية رغم الالزامية التى فرضها المشرع على المنتوج في إلزامية النظافة والنظافة الصحية:  -   حاضرة في النصوص التشريعية و تبقى غائبة في الميدان. الحماية "يجب على كل متدخل في عملية 2 06تنص المادة  ولا عند المستهلك حيثوص مراحلة جميع فاعوان المطاعم يقومون باعداد الاطعمة على أرصفة الطريق العمومي  يسجّلها المستهلك نفسه: اليومية التي وتكفى الملاحظات الواقع يثبت الاهمال والتهاون المسجّل في هذاالمجال  للاتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية."المواد، وضمان عدم تعرّضها للمستخدمين، والاماكن ومحلات التصنيع او المعالجة أو التحويل أو التخزين وكذا وسائل نقل هذه شروط النظافة والنظافة الصحية  وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يسهر على إحترام يتعلق بحماية  2009فيفري  25مؤرخ في  03/ 90، قانون رقم 2009مارس  08 ،15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  2 شبكة الاعلام العربية Moheet.com 1                                                   أدنى تخوف وعلى مرأى المسؤلين أنفسهم.والعصائر يقطع ألاف الكلومترات من المصنع الى تاجر التجزئة معرّضا إياها لأشعة الشمس دون  وموزّع المشروبات الغازية فازات عند ملامسة الاغذية،دون أستخدام الق وتقديمها بايدي عارية  .06مادة ال المستهلك وقمع الغش،
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لأحياء في ا والأسبوعية المنتشرة اما نظافة المكان فتكفي الأسواق العشوائية العمومية اليومية يوم الاولى  20في  مخالفة مسجلة من 4740 ظافة الصحيةبانعدام النظافة والن المخالفات المتعلقة من شهر رمضان فبلغت الأولى وهذا مايجعل حتى الاحصائيات تتعلق بالايام المناسباتتعود كثرة هذه المخالفات الى ضعف الرقابة من قبل الهيئات المعنية،ّ ذ لاتنشط إلاّ في   ض اللحوم في العراء.%ويتم عر حتى كمذابح والتي أتخذت من مجموع مخالفات مراقبة النوعية وقمع  بالمئة 47حوالىوتمثل  2011من شهر رمضان سنة  أكثر من  أن دليل على عدم اتخاذ إجراءات ردعية " حيث وتبقى عمليات التسمم المرتفعة  الغش. ويعود ذلك سواء  لدى مصالح وزارة الصحة ةحالة تسمم غذائى مسجلّة سنويا ومحصا 5000 ثقافة  ضافة الى ضعفإ الاحتفاظ التوزيع للتعامل مع المنتوج منذ بداية الانتاج، المعالجة لى ع" تمّ تقييم 2012سنة  للفدرالية الجزائرية لجمعية حماية المستهلكين خلال وحسب دراسة   1المستهلك" ويقل وعي سلوك المستهلك كلما تقدم في العمر،  توسطبالم سلوك المستهلك الجزائري أثر نتائجها في  2013و 2011 بالنوعية وقمع الغش لسنتي المتعلقة ويمكن الاشارة الى تطور المخالفات  .الأسرة في التأثير على سلوك لاطفال" الاهتمام بالاطفال وتوعيتهم واشراك ولذا من الضروري  %37- 698 1102 انعدام الوسم %34 710 530 انعدام الرقابة الذاتية %13 1197 1063 مواد غير صالحة للاستهلاك %7 5077 4740 إنعدام النظافة والنظافة الصحية %2 10277 10097 عدد المخالفات نسبة التطور 2013 2011  :ينالتالي يينالمنحنالجدولين و 

 .ين لولاية وهرانخبير في مراقبة الجودة، رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك حريز زكي، 1                                                 
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 %44- 244 439 ممارسة أسعار غير شرعية %154 1811 713 معارضة الراقبة %166 1878 705 ممارسة نشاط تجاري دون قيد السجل التجاري %26- 1227 1663 عدم الفوترة %34 9328 6959 علام بالأسعار والتعريفاتعدم الا %46 17607 12038  عدد المخالفات نسبة التطور 2013 2011  

 .% 10 ما نسبته من الاجمالي حالة 1063 مواد غير صالحة للاستهلاك -  .% 47 ما نسبته من الاجمالي 4740نعدام النظافة الصحية ا -   حالة نذكر أساسا منها: 10097 بلغتجيلها المخالفات التي تمّ تس فان عدد "ففي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش  
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ديد من الجهود، عبقدر ما هو عمل يستدعى تكاثف ال بعمل منفرد حماية المستهلك ليس إن  :ةـالخاتم  1."% 05 الاجماليمن  نسبته اي مامخالفة  530انعدام الرقابة الذاتية  -   .% 11 ما نسبته من الاجمالي مخالفة 1102انعدام الوسم  -  عديمة الجدوى،  الحاليت الوقفي  الجهود المبذولة أنيعنى  وهذا لا. فترة الاقتصاد الموجهفي  إلاالجزائري عرف نوع من الحماية الخاصة من طرف الدولة فان ذلك لم يكن  كان المستهلك فإذا تمجد المنتوج  يتواجد فيه المستهلك، فمن سياسة حمائية الذي نقصد بذلك تطور المناخ إنماو  ذلك المنتوج ويمثل جانب  إنتاج ينعدم فيها التيالحالات في  إلاالاستيراد  إلىاللجوء  المحلى ولا يتم بذلك تسعى  جعل الدولة طريق المؤسسات العموميةعن القطاعات  مظفاحتكار الدولة لمع  الاستهلاك.في  أساسي الخدمة  أو السلعة اختيارفي  تحد من حرية المستهلك الاحتكارعملية  :الأولالجانب    من جانبين: إليهينظر  أنيمكن  على حماية المستهلك مساوئهان إف ،للسياسة الحمائية الايجابيورغم هذا الجانب  على سلامة المستهلكين والحفاظ ،مراقبة المنتوج إلى نظرنا الحد من  ففي ،ية وبالسعر المفروضعلى شراء السلعة المحلّ  فهو مرغماصفات و حسب الم فيما يخص  مان حماية للمستهلكضفي  يمثل نوع من القصور الانغلاق سياسة وإتباعة سالمناف ففي نظر  وبالتالي الدولةظر المستهلك تمثل طرف نفي  المؤسسات العمومية :الثانيالجانب   والسعر. الجودة الخاصة بالدفاع عن  تنمية الجمعياتفي  ساهمت السياسة السابقة لم أخرىومن جهة    .بهيضر  أنيمكن  تجاوز أيحالة في  يستحيل مقاضاتهاالمستهلك  ذلك خلق من يراقبها ويقاضيها بل حتى مصطلح المستهلك لم يدخل في  ترى لأنهاالمستهلكين  غياب أي في  المواد الواسعة الاستهلاك أسعارتدعيم  الدولة وتبنّت ،الأجراءة ئعت بذلك ففتوسّ  طاقاتها من أكثر فالمؤسسات تشغل ،ةالمر دوديللمواطن "المستهلك" على حساب  الاجتماعي تكفلت بالجانب التيالاشتراكية  إيديولوجيةاستفاد من  الأخر فان الجانب الاقتصادي هو ،قانون العقوبات، المدنيقانون  ،كفلها قانون العقودي كللمستهلوان كانت الحماية القانونية   .1989سنة في  لاإ القانونيالجانب                                                   1 Sit web.commerce.gov.dz   
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فائض على  يمثل فالتشغيل غير المدروس هذه السياسةفي  التمادي أنضغوطات خارجية، غير  وخاصة على الجانب لية وفى ظل ما يعرفه العالم من تحولات فيما يخص الفترة الحا أما  وحدوث التضخم.  الأسعاررفع في  ن يساهمأنه أالمؤسسة من ش متكاملة ابعد من  ومسالة دولية حماية المستهلك مسالة دينامكية غير ثابتة يجعل من يالاقتصاد توحيد القوانين من خلال  إلىالعولمة ستسعى  أنومن دون شك  .تكون على مستوى دولة واحدة أن قانون  إنشاءيتوقف عند حدود  لا الأمرلجزائر وكغيرها من الدول افي  فالأمرالاتفاقيات الدولية  تركيبة المنتوجات في  تضليل فهناك العالمية. يواكب التغيرات أنبل لابد  .خاص بحماية المستهلك في  دور وانين لن يكون لها أيالق وإلا مع الغش ومراقبة الجودةق أجهزة عصرنهوجب  -  المتطورة ولذا:  ةالأجهز ظل غياب في  المستوردة قد يصعب كشفها وغيرها  .. ائية من خبز ولحومذاد الغو تنفيذ القوانين فالمفي  بالصرامة التحليضرورة  -  غياب اكتشاف التجاوزات. بنوع  علتمتّ ه من اتمكنّ  وإرشاداتشكل نصائح في  لوائح لتوعية المستهلك إصدارضرورة  - .ظل غياب المعنيينفي  شروط النظافة أدنىدون  ءالعرافي  تباع منتوجات الخطيرة، لالسلع المجهولة المصدر،التعريف بالعلامات المتعلقة با من الحماية كتجنب في  ن يساهمأنه أتسهيل اعتمادها وهذا من ش السماح بتكوين جمعيات المستهلكين و - ... ذلك ف على المواد الفاسدة وغيركيفية التعرّ  ،وط التخزينر تجنب اقتناء السلع المخالفة لش لة دّ عكظهور المنتوجات الم خاصة بها قوانين حمائية وإصدارضرورة مواكبة التطورات  - حماية المستهلك وتكثيف الرقابة على المنتجين. العراء ويتم في  تقام الأسبوعية الأسواق أنفالملاحظ  ،مغطاة أسواق إنشاء ضرورة - شهر رمضان.في  إلاه المهام بهذ نالمعنيي طلا نسمع عن نشا أصبحناحيث  التكثيف من عملية المراقبة وحجز الفاسدة منها - وحماية المستهلكين على الانترنيت...  لكترونيةالتجارة الإ ،ياجن المكان في  للمواشيبعملية الذبح والسلخ أحيانا  القيام إلى إضافةعرض السلع تحت رحمة الجو    :آليتينعلى  هو اعتماد الدولة خلال الدراسة السابقة تم تسجيله من ن ماإف ،قدرة الشرائية للمواطنما يتعلق بحماية ال أما .بالنسبة للطيور يءنفس الشو ذاته 
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ث يح يءطبلكن بشكل  و المضمون الأدنى الوطني الأجررفع في  أساساتتمثل  - يتعلق بتشخيص  بقدر ما الأعراضيتعلق بعلاج  لا الأمر أنفيما يخص هذا الجانب نرى و  فيها دفع شبه راتب للمتربصين والطلبة. للفئات الضعيفة بما وإعانات تقديم منح -  .سنوات 10تضاعف خلال  القدرة في  فالتحكم ،ظرفية فقط حلول إلا هي ما الإعاناتوتقديم  الاسمية الأجورفي  فالرفع ،الداء بتوسيع  الإنتاجيةبتحقيق  إلاولن يحدث ذلك  الأسعارفي  الاستقرارالشرائية معناه تحقيق  في  يساهم أننه أفتشجيع المؤسسات المصغرة من ش .الاقتصاديتثمارات وتحقيق النمو الاس تم  فإذات بشكل غير متكافئ الزيادة تمّ  أن إلا الأجورمراجعة في  ر الذي حدثرغم التغيّ   الاستهلاك مباشرة. إلى الأموالتقليص الفئة غير عاملة بدلا من توجيه  سنة  %28،3إلى  1994 % سنة19 انتقل من"حيث  رادللأفالدخل الخام في  تسجيل ارتفاع ة نحين السفي  فقط %24حيث بلغت الزيادة  1996سنة  في سجلت تناقص حينفي  1995 كانت  ةخول المستقلدالزيادة لذوي ال أنملاحظ لوا 1"%8,4 حدودفي  إلادة الم تسجل الزي اليةو الم للأجراء  يءوالبط النسبيالارتفاع  أنفئات فنجد فيما يتعلق بال أما ،الأجراءعليه عند  هيمما  أسرع التطور  بمن قدرتها الشرائية بسب 1/3فقدان هذه الفئة  ىإل أدى التحكم وأعوان الإطاراتوخاصة  ن وخاصة الهيّ  بالأمرليس  مان حماية كاملة للمستهلكض أن أيضا خلال الدراسة يتبين من  . الإجراءالاستهلاك ودخول  أسعارغير المتكافئ بين ارتفاع  وفى مختلف  الاقتصاديميكانزمات لتحقيق النمو  بإدخاليتعلق فالأمر يتعلق بالقدرة الشرائية  ما يجعل من حماية القدرة الشرائية ارتباط  التصدير أحاديةمازالت تعانى من  التي، والجزائر تالقطاعا اقتصادية من  إستراتجيةياب غ فيورهين الصدمات الاقتصادية وهذا  النفط لأسعار العالميوق سبال  Rapport du cnes bulletin n 07 2. Sit web.commerce.gov.dz   3. CNES les effets socio-économiques.  4. CNES projet de rapport sur la conjoncture 5. Cnes rapport sur le développement humain en Algérie situation actuelle état nutritionnelle de la population et des enfants bulletin n 07.                                                  1 Rapport du cnes bulletin n07 P149 .1  والمراجع : الهوامش  .أخرىشانها النهوض بقطاعات 
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6. Cnes rapport sur les effets économiques et sociaux. 7. Gredaal.com A Bouzidi les années 90 de l’économie algériennes ENAG édition. 8. Moheet.com 9 شبكة الاعلام العربية. Rapport National sur le Développement Humain C.N.E.S Treizième Session. 10. Synthese de gredaal, revenus et consommations, la pauvrete en algerie une consequence des contraintes de l’enveronnement naturel. 11. على هامش ملتقى حول الغش وحماية  تصريحات وزير التجارة الهاشمى جعبوب، .12 عة ابن خلدون تيارت.أستاذ محاضر كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بجام العدد  2005جوان  15تقديرات المركز الجزائري لمراقبة النوعية ،جريدة صوت الغرب  .13 المستهلك، نفس المرجع. يتعلق  1989ر فيبراي 07مؤرخ في  89، قانون رقم 06الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  .14 .799 خبير في مراقبة الجودة ، رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلكين لولاية  حريز زكي، .18 .06مادة ال يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فيفري  25مؤرخ في  03/ 90، قانون رقم 2009مارس  08 ،15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  .17  .03مادة لا ة المستهلك وقمع الغش،يتعلق بحماي 2009فيفري  25مؤرخ في  90/03، قانون رقم 2009مارس  08 ،15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  .16  .المتضمن ضمان المنتوجات والخدمات 15/09/1990المؤرخ في  90/266مرسوم التنفيذي  ،40 :الجريدة الرسمية رقم .15 بالقواعد العامة لحماية المستهلك. رائية للمستهلك، الملتقى الوطنى الاول حماية كريم قش مداخلة بعنوان حماية القدرة الشأ.  .21 .2011جانفي  04 دفاتر السياسة والقانون العددحماية المستهلك في عقد البيع الدولي في القانون الجزائري والقوانين المقارنة،  شبة سفيان، .20  .2003دار الهدى الجزائر  البواقيلولاية ام  والأسعاردليل المستهلك، مديرية المنافسة  .19 .نوهرا المركز الجامعى بالوادى  13/14/04/2008المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي   الجزائر.



   المستهلك الجزائري في ظل الإصلاحات   )2(19 – ةقتصاديدراسات إ - مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةجامعة زيان عاشور بالجلفة                                        

110  

المتعلق بالمنافسة والمتمم بالقانون رقم  25/01/1995مؤرخ في  95/06مرسوم  .22   .)ONS-DZوزارة العمل والضمان الاجتماعي عن ( .24 تنظيمها،رسالة المديرية.وزارة التجارة، العامة لظبط النشاطات و  .23 23/06/2004 مؤرخ في /04/02


